
  353_340:ص، 2022-01:  العدد/ 36: المجلد                                  1حولیات جامعة الجزائر 

h.merakeb@univ-alger.dz:يميل المهني، الإحفيزة مركب: المؤلف المرسل

340

  يالطبیعة القانونیة للسر المصرف

The legal nature of the bank SECRECY
  حفیزة مركب1

h.merakeb@univ-alger.dz، )الجزائر(1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 1

2022/مارس: تاریخ النشر 22/03/2022:تاریخ القبول 23/10/2021: تاریخ الإرسال

  :الملخص

، إلا أنها تتقید بالسراعتبارات متعددةخدمات متنوعة لتحقیق مصالح و تقدیمتقوم البنوك ب     

العملاء للمحافظة على خصوصیتهم التي تعتبر مظهر من مظاهر الحریة التي نادت بها المصرفي تجاه

وفمن حق كل فرد إخفاء مقدار ما له من مال عن الغیر لیبقى سرا من أسراره. جمیع الدساتیر العالمیة

  .لهعها في البنك كمكان آمنوض

فیعد السر المصرفي من القواعد الأساسیة التي عملت بها مختلف التشریعات للحفاظ على    

المعلومات والبیانات الخاصة بالعملاء، حیث یلتزم البنك بكتمان السر في مواجهة الغیر وعدم إفشائه 

فاختلفت الآراء في . ه بالعمیل على أساس الثقةبدون مبرر قانوني لیبقى قائم في حدود العلاقة التي تربط

تأسیسه، فهناك من یسنده إلى العقد و هناك من یسنده إلى المصلحة العامة، إلا أن المشرع یعتبره التزام 

  .قانوني یعاقب علیه عند مخالفته

.المحافظة على الخصوصیة ؛ عدم الإفشاءالسر المصرفي؛ التزام قانوني؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

banks provide a variety of services to achieve multiple interests and considerations, but 
they adhere to banking secrecy towards customers to preserve their privacy, which is a 
manifestation of freedom that all international constitutions have called for. it is the right of 
every individual to hide the amount of his money from others in order to keep one of his 
secrets and put it in the bank as a safe place for him.

banking secret is one of the basic rules that various legislations have used to preserve 
customer information and data, as the bank is obligated to keep secret in the face of others and 
not to disclose it without legal justification so that it remains within the limits of the 
relationship that binds it to the customer on the basis of trust. opinions differed on its 
establishment, some assigning it to the contract and others assigning it to the public interest, 
but the legislator considers it a legal obligation punishable when violating it.

Key words:  bank secrecy ; legal obligation ; privacy protecion ; non disclosure.
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  :مقدمة

تلعب المنظومة البنكیة دورا هاما في تحریك النشاطات الإنتاجیة والتجاریة عن طریق البنوك 

والمؤسسات المالیة، فتقوم بدفع عجلة التنمیة لتمویل المشروعات التجاریة من جهة ومستجدات المحیط 

كان ومازال یحتل موقع القلب من الجسد بین سائر الأنشطة المالي من جهة أخرى،إلا أن الائتمان 

، حیث تلتزم البنوك بالحفاظ على السر المهني حمایة للمتعاملین معها وباعتبارها صاحبة 1المصرفیة

.2الأسرار التي ائتمن علیها

فتعتمد البنوك على عنصر الثقة والائتمان في علاقتها مع العملاء عن طریق الالتزام بالسریة

فیلتزم . المتعلقة بوضعیتهم المالیة والشخصیة التي لها انعكاس مباشر على حیاتهم الخاصة وحریتهم

هؤلاء أمام البنك بتقدیم تفاصیل عن حیاتهم و ذمتهم المالیة لیتسنى لها القیام بمهامها ویتعهد موظفي 

فمن .3ها بمناسبة أداء وظیفتهمالبنك من جهتهم بالكتمان والامتناع عن تقدیم المعلومات التي اطلعوا علی

.أهم الأسباب التي تؤدي إلى إقبال العملاء على البنوك توظیف أموالهم والحفاظ علیها لتبقى في طي الكتمان

فمن حق كل شخص إخفاء الأمور المتعلقة بذمته المالیة بعیدا عن متناول الغیر، إذ تُدفع به 

من الضیاع خوفا نوك من أجل الحفاظ علیها وحمایة أموالهالضرورة بوضعها في أماكن آمنة تتمثل في الب

فیشمل السر المصرفي الوثائق التي تقدم بها العمیل عند فتح الحساب لتأجیر . 4أو إطلاع الغیر علیها

الخزینة أو ودائع و غیرها من العملیات المصرفیة طالما التي تتضمن مجموعة من المعلومات المتعلقة 

و المعنویة و عدم الإعلان عنها خارج الدائرة المحددة لذلك ، بحیث إذا كُشف بالأشخاص الطبیعیة أ

  .5النقاب عنها  یعود بالضرر على صاحبه

الموجب المُلقى على "فتعددت التعاریف الخاصة بالسر المصرفي، فهناك من یعرفه بأنه ،

ل المعلومات الاقتصادیة المصارف وأجهزتها ومستخدمیها وجمیع الأشخاص المرتبطین بها للتكتم على ك

و الشخصیة المتعلقة بزبائنها التي وصلت إلى علم المصارف مع التسلیم بوجود قرینة بالحفاظ على 

وهناك من یعتبره تلك الغریزة العمیقة التي یتمسك بها الفرد للمحافظة على كل 6"سریتها لمصلحة الزبون

  .7ما یتعلق بشخصه أو ذمته المالیة

یفرضها العمل بین البنوك وعملائه لا تقوم إلا في إطار من الكتمان خصوصا إذا فأن الثقة التي 

تعلق الأمر بالأسرار المعهود بها إلیها، حیث تلتزم بالمحافظة على أسرار عملائه ویُخول له حق التمسك 

  .بهذا السر والاحتجاج به أمام الغیر،إلا أن هذا الاحتجاج قد یتعارض مع مصالح عامة وخاصة

ام المشرع  بحمایة كل المعلومات التي یدلي بها العمیل للبنك وإحاطتها بسیاج من السریة فق

ولا یجوز له الكشف عنها للغیر إلا بمبرر قانوني وذلك برفعه أمام 8باعتبارها عنصرا من حیاته الخاصة

المصرفي فیحاول البنك التوفیق ما بین تحقیق المصلحة الخاصة بالحفاظ على السر .هیئات معینة

فیمكن طرح المتعلق بالعمیل والكشف عنه في حالات محددة تحقیقا للمصلحة العامة أو مصالح أخرى،
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الاشكالیة التالیة، ما موقف البنك من الالتزام بالسر المصرفي وما هي حالات إباحة الإفشاء؟ من خلال 

  ذلك تم تقسیم هذه الدراسة إلى محورین،

  .مصرفيخصوصیة السر ال: المحور الأول

  .حدود تطبیق السر المصرفي: المحور الثاني

  خصائص السر المصرفي: المبحث الأول

یجمع البنك ما بین التخصص والامتهان من خلال تعدد الخدمات التي یقدمها للعملاء ویعتمد في 

لمالیة علاقته معهم على عنصر الثقة والالتزام بالكتمان للحفاظ على البیانات المتعلقة بهم وبوضعیتهم ا

فله ممیزاته الخاصة منها الحفاظ على خصوصیة العمیل . )المطلب الأول(على أساس السر المصرفي 

  .)المطلب الثاني(وتحقیق مصلحة البنك

  الطبیعة المؤسسة للسر المصرفي : المطلب الأول

یجد السر المصرفي مصدره في القانون الخاص حیث یعتبر ذلك الالتزام الذي یقع على عاتق 

كما یُسند . )ولالفرع الأ(لبنك للحفاظ على السر المهني الذي یشمل الوضعیة المالیة والشخصیة للعمیل ا

  .)الفرع الثاني(تأسیسه إلى النظام العام

  التأسیس المستمد من العقد: الفرع الأول

یعرف العقد بأنه اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص آخر أو عدة أشخاص  

العقد المبرم بین العمیل و البنك إلى مبدأ الحریة فیرجع.9بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ماآخرین 

التعاقدیة ، حیث أن الالتزام بالسر المصرفي ذو طبیعة مدنیة وُضع لمصلحة العمیل وذلك  باتجاه إرادته 

لمدني التي توجب على للبنك لحفظ الأسرار المعهود بها إلیه طبقا للقواعد المنصوص علیها في القانون ا

فتقوم العلاقة بینهما على الثقة و ذلك بكتمان البنك ما أُفضي له من بیانات .المدین تنفیذ التزامه التعاقدي

  .ولا یجوز له إفشائها للغیر إلا بنص قانوني10تتعلق بالوضعیة المالیة والشؤون الخاصة بالعملاء

ي على العقد، فهناك من اسنده إلى عقد الودیعة فاختلف الآراء في اسناد الالتزام بالسر المصرف

عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا " من القانون المدني على أنها590التي یعرفها المشرع في المادة 

فمن خلال ذلك فان الودیعة عقد یبرم ما بین ". إلى المودع لدیة على أن یحافظ علیه لمدة ویرده عینا

الذي یسلم الودیعة للبنك كمودع لدیه و یلتزم هذا الأخیر بالسر بسبب واقعة الطرفین أحدهما العمیل 

الإیداع، إلا أنه وجهت انتقادات لهذه النظریة، حیث أن عقد الودیعة هو عقد تبرعي  ینصب على منقول 

  .11و لا ینطبق على السر المصرفي

یفوض شخص شخصا آخر فتم تأسیس الالتزام بالسر المصرفي على عقد الوكالة الذي بمقتضاه

فیكون الوكیل ملزما بالتصرف لصالح الموكل و بذلك ینشأ الالتزام .12للقیام بعمل شيء باسمه و لحسابه

فیكون البنك مسؤولا على . بالسر على أساس التزام الوكیل بعدم إفشاء السر الذي یضر بصالح الموكل

، إلا أنه من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه التعهدات الناشئة عن عقد الوكالة في حالة إخلاله بالسر
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النظریة أن عقد الوكالة ینتهي بإتمام العمل الذي كلف به الوكیل وهذا لا یمكن تطبیقه على البنك، حیث  

  .یلتزم  بالسر المصرفي حتى بعد انتهاء علاقة العمیل بها

حیث أن المصرف یلتزم فهناك من یسند تأسیس الالتزام بالسر المصرفي إلى عقد إیجار خدمة،

بحفظ أسرار العمیل عن العملیات التي قام بها مقابل الأجر الذي یتقاضاه، حیث یبذل كل ما في وسعه 

فتم انتقاد هذه النظریة على أساس أن العلاقة بین البنك . في تنفیذ التزاماته خدمة للعمیل وحفاظا لسره

ها بل یبقى الالتزام بالسر حتى بعد انتهاء تلك العلاقة والعمیل لیست مجرد عقد إیجار خدمة ینتهي بانتهائ

  .13المتمثلة في العقد المبرر بینهما

من خلال ما سبق فإن الالتزام بالسر المصرفي هو التزام بالامتناع عن عمل ولا یقتصر على 

ت التي الكتمان المفروض على البنك بل یمتد إلى مستخدمیه الذین یلتزمون بعدم الإفصاح عن المعلوما

فیختلف  السر المصرفي عن .15وللعمیل الحق في المحافظة علیه14اطلعوا  علیها خلال ممارسة مهامهم

سر الأعمال المتعلق بالأشخاص المعنویة الذي یعتمد على عدة مقومات منها الجانب الاقتصادي، حیث 

فاذا كان السر . 16لحهاتحافظ جمیع المؤسسات على أسرارها خشیة من المنافسة أو الاعتداء على مصا

  .المصرفي یقوم على أساس العقد الذي یتم بین المصرف والعمیل ، إلا أنه یجد مصدره في النظام العام 

  التأسیس المستمد من النظام العام: الفرع الثاني 

اختلفت تعریفات النظام العام وهذا ما أدى إلى صعوبة تحدیده،إلا أن أساسه یرجع إلى فكرة 

لعام، سواء كانت اجتماعیة، اقتصادیة أو سیاسیة، فأن التزام البنك بالسري قوم على المصلحة المصلحة ا

  .الاجتماعیة لأن مصلحة المجتمع تعلو مصلحة الفرد و كل ما یضر بها هو مخالف للنظام العام

فللائتمان المصرفي أثر ایجابي على الاقتصاد الوطني بإقبال العملاء على البنوك لیصبح لهذه

فإذا كان السر المصرفي قد وجد لحمایة المصالح . الأخیرة دورا كبیرا في مجال النشاط المالي والاقتصادي

هذا ما دفع بالمشرع إلى التدخل بنصوص تشریعیة صریحة تلزم البنك بوصفة الأمین المشروعة للعمیل و

فیعتبر البنك مكانا . 17مجتمعو یقوم المصرف بالكتمان لتحقیق منفعة العلى احترامه و المحافظة علیه

آمنا والتزامه بالسر هو التزام عام لا یتوقف على العقد، حیث أن القانون هو الذي یحمیه ویعاقب على 

،فإن النظام العام من أهم الاعتبارات التي فإیمانا بحریات الأفراد وحمایة لحقوقهم ومصلحتهم.18إفشائه

  .فرد هو جزء من الجماعة و تتحقق مصلحته بتحقق مصلحة الجماعةتعتمد علیها السریة المصرفیة، ذلك أن ال

كما أن نطاق السر یتجاوز مفهوم العقد، حیث أن نتائجه تتعدى مصالح المتعاقدین لتعلقه 

فتستوجب المصلحة العامة تعامل العمیل مع مصرفا أمینا یودع لدیه أمواله وحیاته الخاصة . بالمجتمع

فإن للمجتمع مصلحة في مراعاة الالتزام بالسر . الثقة بین العمیل والمصرفوخلق علاقة تقوم على أساس 

المصرفي الذي یعتبر التزاما مطلقا یتصل بالنظام العام ولا یتوقف على العقد سواء كان صریحا أو ضمنیا 

  .19و یعاقب القانون على افشائه و لما تتعرض له المصلحة الاجتماعیة من خطر
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ام العام كأساس للسر المهني عموما و السر المصرفي خصوصا، الصفة المطلقة فیترتب على فكرة النظ

حیث یعتبر واجب و التزام عام على البنوك و أن افشاء السر یعرض مرتكبه إلى عقوبة جزائیة، إلا أنه 

یمكن رفع السر المصرفي بأمر من القانون، حیث كلما وجدت مصلحة علیا جدیرة بالحمایة یتدخل 

  .تقریر رفع السرالقانون ل

حیث ،المهنيوقام بإدراجه ضمن أحكام السر 20أما المشرع نظم السر المصرفي على غرار الدول الأخرى

یخضع " التي تنص،301یطلع علیه من خلال أداء مهامه و ذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات في مادته 

  .21"أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتةجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة ... للسر المهني

من خلال ذلك ینحدر السر المصرفي من السر المهني بارتباطه بالمهنة والتزام كل من البنك 

وموظفیه بالمحافظة على أسرار العملاء المتمثلة في جمیع البیانات والمعلومات الخاصة بهم التي اطلعوا 

  .22قیع عقوبات جزائیة على كل متسبب في إفشائهقرر له حمایة بتو علیها خلال القیام بمهامهم و 

كما یعتبر الالتزام بالسر المصرفي التزاما قانونیا، حیث ألزم المشرع كل من یمارس مهامه في 

یخضع للسر المهني كل "23من قانون النقد  والقرض117البنك بالسر المصرفي و ذلك بنص المادة 

ات وكل شخص شارك أو یشارك بأي طریقة في تسییر عضو في مجلس إدارة البنك وكل محافظ الحساب

  ".البنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها، أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة 

یعتبر السر المصرفي التزاما قانونیا یقع على البنوك كمؤسسات ائتمان وذلك بعدم من خلال ذلك

فقام المشرع بإلزام كل من یباشر مهامه في البنك للمحافظة على .یرتسلیم المعلومات المتعلقة بالعملاء للغ

السر وذلك بتعمیم الالتزام به واتساع نطاقه على جمیع مستخدمي البنك، منهم الموظفین وكل من قام 

بمناسبة القیام بمهامه ویظل البنك ملتزما بالسر تجاه العمیل حتى بتسییر البنك أو مراقبته الذي اكتشفه

  .نتهاء العلاقة التي تربطه و له ممیزاته الخاصةبعد ا

  ممیزات السر المصرفي: المطلب الثاني

یتمیز السر المصرفي بالتوفیق ما بین المصلحة الخاصة للعمیل التي تتمثل في اطمئنانه على 

ة كتمان المعلومات والبیانات المتعلقة بمركزه المالي الذي یرغب في إخفائها وكذلك على حیاته الخاص

كما یستفید البنك من خلال جذب أكبر عدد من رؤوس الأموال . )الفرع الأول(حفاظا على سمعته 

  .)الفرع الثاني (والعملاء و مساهمته في تطویر الاقتصاد

  حمایة الحق في الخصوصیة: الفرع الأول

لكل شخص الحق في حمایة حیاته الخاصة " ،2020من دستور 2و 1فقرة 47تنص المادة

من خلال ذلك ألح .24"و له الحق في سریة مراسلاته واتصالاته الخاصة في كل شكل من الأشكالوشرفه

الدستور على حمایة الحیاة الخاصة وهي من الحقوق الملازمة للشخصیة، بحیث یمنع التطفل على 

مظهرا فیشكل الكتمان المصرفي . الاطلاع على الأمور المتعلقة بالشخص وكل ما یتعلق بذمته المالیة

من مظاهر حرمة الحیاة الخاصة للأفراد و للجمیع الحق في إبقاء أسرارهم محجوبة عن العلنیة و مصونة 
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من تدخل الغیر و استطلاعهم ،فیُحظى السر المصرفي باهتمام كل الدول التي تسعى إلى تطویر 

ع البنوك ضرورة فأضحى التعامل ماقتصادها عن طریق تدعیم ثقة العملاء و توفیر أقوى الضمانات،

قصوى مما یتسنى لها جمع المعلومات والبیانات المتعلقة بشؤونهم والاطلاع على ذمتهم المالیة التي 

تعتبر من صمیم حیاتهم الخاصة التي لا یجوز الكشف عنها و التي حُظیت  بحمایة دستوریة لما لها من 

  .25ح به القانونأهمیة في حیاة الفرد بحیث لا یجوز الاطلاع علیه إلا بما یسم

فإن كل ما یتعلق بالذمة المالیة للشخص یعتبر من صمیم الحیاة الخاصة التي لا یجوز الكشف 

والملكیات كان الحق في السریة والحیاة الخاصة مظهرا من مظاهر الحریة، فإن احترام الأموال ، فإذاعنها

إلا أنه ، 26یبقى ذلك سرا من أسرارهفمن حق أي فرد إخفاء ما یملكه من مال ل. آخر من مظاهرهامظهرا

یلتزم أمام البنك بتقدیم جمیع المعلومات المتعلقة بشخصه وأمواله و ینتظر مقابل ذلك التزام هذا الأخیر 

  .،حیث تدفع به الضروریات بأن یعهد بأسراره أمامها لما تمثله من أماكن آمنة من أجل حمایة أموالهبالكتمان

لمحافظة على أسرار العمیل وعدم إطلاع الغیر على البیانات المتعلقة فیلتزم البنك من جهته با

تتم معالجة المعطیات الخاصة بالعمیل في إطار احترام الحیاة الخاصة والحریات ، حیث27بشخصه

فتبرر أهمیة السر المهني في تلك الصلة القائمة بینه وبین الحیاة الخاصة .28العامة وعدم المساس بحقوقه

ا ــــــــالیة والشخصیة ومدى انعكاسهــــــــــــاته المـــــــــا المحافظة على علاقـــــــــــــــــیع بواسطتهــــــــــــذي یستطللفرد ال

  .29على حیاته المهنیة

كما یقوم البنك بحمایة الحیاة الخاصة للعمیل التي لا تقتصر على الكتمان وإنما تحتاج إلى 

فیستمد هذا الالتزام أساسه .30لصیقة بشخصه وملازمة له، تسمى بالخصوصیةالحفاظ على حقوق أخرى 

من القانون وعرف المهنة لحمایة خصوصیة العمیل المتمثلة في حیاته الخاصة باعتبارها من الحریات و 

فیحقق مصلحة للعمیل المتمثلة في سریة الحسابات حفاظا على كرامته و ،31الحقوق الأساسیة للفرد

إلا أنه أصبح السر المصرفي یتعارض مع التزام البنك بتقدیم حطاطه المالي أمام دائنیه ومنافسیه،تجنب ان

فرغم التطور التكنولوجي یبقى السر المصرفي حصن للخصوصیة و إذا . 32المعلومات أمام هیئات معینة

  .و الاقتصاديكان یحقق حمایة كافیة للعمیل فإنه یؤدي إلى تدعیم دور البنك في المجال التجاري 

حمایة مصلحة البنك: الفرع الثاني 

یُحظى السر المصرفي ببعد دولي ویمثل محل اهتمام كل دولة التي تسعى إلى تطویر اقتصادها 

عن طریق تدعیم ثقة العملاء وتوفیر أقوى الضمانات، حیث أضحى التعامل مع البنوك ضرورة قصوى 

فإن تمسكها بعدم إفشاء أسرار الزبائن لما فیه . تعلقة بالعملاءمما یتسنى لها جمع المعلومات والبیانات الم

من مصلحة لها تعد الوجه الآخر لسلامة العمل المصرفي و یلبي العدید من الاحتیاجات الاقتصادیة 

فكان السر المصرفي . 33بفعل ما تقدمة من إغراء لرؤوس الأموال والأساس الذي یرتكز علیه نظام البنوك
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هتمام كل دولة التي تسعى إلى تطویر اقتصادها عن طریق تدعیم ثقة العملاء وتوفیر و مازال محل ا

  .34أقوى الضمانات لهم

فیلعب السر المصرفي دورا ثنائیا للتوفیق ما بین الحق في حمایة المصلحة الخاصة المتعلقة 

دهار المصرف وأن از 35بكتمان سر العمیل من جهة و تحقیق مصلحة البنك المتمثلة في جلب العملاء

یتوقف على زیادة عدد المتعاملین معه ومن مصلحته عدم إفشائه لأسرارهم یهز الثقة و یزعزع الطمأنینة 

  .و یرتب نفورهم من التعامل معه و هذا ما یؤدي إلى خسارته على الصعید المالي والتجاري

ي یعود علیه وعلى فبقدر ما یحافظ البنك على أسرار عملائه بقدر ما یزداد عددهم، الأمر الذ

الحیاة الاقتصادیة بالإیجابیات ویمنح له جمیع الفرص في المجال التجاري، حیث ترتبط مصلحته 

فإذا كان .بمصلحة العملاء وتحقیق مردودا إیجابي الدعم الثقة وتشجیع رؤوس الأموال المحلیة والأجنبیة

ة من خلال ترتیب عقوبات جزائیة على كل السر المصرفي التزاما قانونیا وأحاطه المشرع بالحمایة الكافی

  .من خالفه، إلا أنه لتطبیقه حدود باعتباره سرا نسبیا ولیس مطلقا

  مجال تطبیق السر المصرفي: المبحث الثاني

متعلقة بشخص العمیل و وضعیته المالیة التي یشمل السر المصرفي جمیع المعلومات والبیانات ال

،إلا أنه أجاز المشرع إطلاع الغیر علیه )المطلب الأول(إفشائها للغیرفي حوزة البنك للحفاظ علیها وعدم 

  .)المطلب الثاني(في حالات استثنائیة 

  تحدید نطاق الالتزام بالسر المصرفي:المطلب الأول

ومن حیث )الفرع الأول (یتحدد مجال السر المصرفي من حیث المعلومات الواجب حمایتها

  .)الفرع الثاني(الزمان و المكان

  الواقعة التي یشملها السر البنكي : الفرع الأول 

یلتزم موظفي البنك بكتمان المعلومات المتعلقة بالعمیل التي اطلعوا علیها بمناسبة أداء وظیفتهم، 

إلا أنهم یقومون بضمان الإعلام الذي تفرضه طبیعة المعاملات المصرفیة على الصعید الوطني 

لبنكیة إشكالا ما بین البیانات المتعلقة بالعملاء التي تُلزم البنوك ،حیث تطرح المعلومات ا36والدولي

بالحفاظ على سریتها والمعلومات الواجب الإعلان علیها التي یفرضها عالم الأعمال وطبیعة العمل 

فیلتزم البنك بالتوفیق مابین الالتزام بالسر المصرفي الذي تتطلبه أخلاقیات المهنة المتمثل في . المصرفي

  .ترام الاتفاق الضمني الذي تم بینه وبین العمیل والالتزام بالإعلام الذي تتطلبه العملیات المصرفیةاح

فأمام تعدد البیانات التي یقدما العمیل الخاصة بشخصه و ذمته المالیة، یجب تمییز تلك التي 

د الأولى على یشملها السر البنكي وتلك التي تخرج عن مجاله، فظهرت من خلال ذلك نظریتین، تعتم

  المعیار المادي و الثانیة على المعیار الشخصي،

تستند النظریة الموضوعیة إلى سر الوقائع التي تنبع من نطاق التعامل المصرفي وترتبط بالمهنة - 

المصرفیة،أي أن الواقعة التي تعد سرا وصلت إلى علم المصرف بمناسبة مباشرة المهنة ویؤدي 
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خارج إفشائها إلى الإضرار به ولا یعد سرا الوقائع المعروفة لدى الجمیع و تلك التي تحصل علیها

  .دائرة المهنة

نظریة المعیار الشخصي، تعتمد على تحدید الوقائع التي تعد سرا والبحث عنها في إرادة العمیل - 

ذاته لأنها اتجهت إلى كتمان بعض المعلومات و الوقائع و یفترض وجود هذه الإرادة قبل إبرام 

رف على أساس أن العمیل هو الاتفاق مع المصرف على اعتبار الكتمان مبدأ مفترض یلتزم به المص

.37السید الوحید لسره

من خلال ذلك لا یمكن تغلیب أحد المعیارین على الآخر، فلا بد من الجمع بینهما لتحدید الوقائع 

التي تعد محلا للكتمان، حیث یجب أن تكون المعلومات قد وصلت إلى علم المصرف بسبب ممارسة 

.مهامه وباعتباره أمینا عن السر

  تحدید طبیعة السر من حیث الزمان والمكان : الثانيالفرع 

طالما أن الالتزام بالسر المصرفي واجب یقع على البنك فله فترة زمنیة یسري فیها ونطاق جغرافي 

یطبق فیه أحكامه، فبالنسبة للنطاق الزماني تلتزم البنوك بالسر المصرف من یوم تعاملها بالعمیل والكشف 

ي بها أمامه ولا یعفى من ذلك حتى بعد انتهاء العلاقة التي تربطهما أو بعد وفاة على المعلومات التي أدل

یعتبر من الأمور المتعلقة بالحیاة الخاصة لهذا الأخیر ویرجع له الأمر وحده في البوح به العمیل، حیث 

عدم الكشف فیظل البنك ملزما به طالما أن وقائع السر تقدم مصلحة مادیة ومعنویة للعمیل و .أو كتمانه

  .38عن جمیع العملیات والخدمات المصرفیة

على جمیع البنوك المتواجدة في أما من حیث النطاق المكاني فتسري أحكام السریة المصرفیة

وهذا بخلاف بعض الدول التي 39التراب الوطني دون استثناء سواء كانت وطنیة بمجمل فروعها أو أجنبیة

رفي على الفروع أو على البنوك الأجنبیة مثل ما هو الحال علیه في لم تقم بتحدید الالتزام بالسر المص

  .40جمهوریة مصر

فرغم اعتبار التزام البنك بالسر المصرفي التزاما قانونیا یخضع لتطبیقه و تقوم مسؤولیته عند 

  .الاخلال به، إلا أنه یرفع السر المصرفي في حالات محددة 

  فيإباحة إفشاء السر المصر :الثانيالمطلب 

اعتبر المشرع السر المصرفي التزاما قانونیا تكون حمایته ضمن الحمایة القانونیة المقررة للسر 

و یمكن لصاحب الحق في السر التنازل عنه )الفرع الأول(المهني، إلا أنه یجوز رفعه بنص قانوني

  .)انيالفرع الث(بإرادته والسماح للبنك بالكشف عن المعلومات و قد یتم ذلك بدون إرادته

  رفع السر المصرفي بنص قانوني:الأولالفرع 

. 41نص المشرع على احترام مبدأ السر المصرفي وقام بإخضاع هذا الالتزام لأحكام القواعد العامة  

فتم ربطه بالوظیفة باعتباره سرا مهنیا و ذلك بمنع كل من یمارس مهامه في أي مؤسسة بإفشاء 

لذلك أباح رفعه أمام هیئات في حالات محددة لتحقیق المصلحة العامة المعلومات  للغیر، إلا أنه استثناء



  حفیزة مركب                                                                                     يالمصرفالطبیعة القانونیة للسر 

348

المتعلق بالنقد والقرض التي تنص، 2003أوت 26المؤرخ في 11- 03من الأمر 117طبقا للمادة 

  تلزم بالسر جمیع السلطات ما عدا،

  .السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات العمومیة- 

.السلطات القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي- 

السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة لا سیما في إطار محاربة - 

.الرشوة وتبییض الأموال و تمویل الإرهاب

.اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر- 

بنك بنص قانوني،فقام المشرع بتحدید السلطات من خلال ذلك یتم رفع السر المصرفي من طرف ال

التي لا یحتج أمامها بالسر المصرفي، ذلك أن الأخذ بالطابع المطلق للسریة المصرفیة یهدد الكثیر من 

المصالح وتقف في سبیل تحقیق المصلحة العامة الأمر الذي یحتم التخفیف من السریة في مواجهة 

قائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة، كما یمكن رفع السر السلطات العمومیة المخولة لتعیین ال

  .المصرفي بإرادة العمیل

  تأثیر إرادة العمیل في طبیعة السر المصرفي: الفرع الثاني

، قد یتم الترخیص بالاطلاع علیه عند غیاب إرادة )أولا(یمكن رفع السر المصرفي بإرادة صاحبه

  .)ثانیا(العمیل

  .رفي بإرادة العمیلرفع السر المص- أولا

یهدف السر المصرفي إلى حمایة مصلحة العمیل، حیث یبقى قائما على قراره و یعود له الأمر 

بتحریر البنك من التزامه بالسریة، فللعمیل الحق في الاحتفاظ بأسراره و لها لحق في التصرف فیه، منها 

العملیات الخاصة به عن طریق إذن طلب من المصرف تقدیم المعلومات للغیر الذي یساعده على تنفیذ

، لذلك یشترط في الكشف عن السر بإرادة 42غیاب موافقته یعد إخلال بالسر المصرفيكتابي، إلا أن

  العمیل،

  .صدور الرضا منه و تمتعه و تمتعه بإرادة باعتباره صاحب الحق في السر - 

.ضرورة صدور الرضا قبل أو وقت وقوعه الإفشاء عن السر المصرفي- 

دور الرضا صراحة أو ضمناص- 

.(3)و الممثل القضائي(2)المحامي(1)فیمكن تقاسمه مع أشخاص یقوم باختیارهم منهم الوكیل 

  :وكیلتعیین - 1

لا محل لإخفاء السر على من عهد إلیهم صاحب السر بإرادته الاطلاع على أعماله كالوكیل 

المصرفیة تجاهه،إلا أن ذلك یتطلب  توفر لتشغیل حساباته وهذا ما یحرر البنك من التزامه بالسریة

شروط منها رضا العمیل صاحب الحق في السریة المصرفیة و تكون الوكالة مكتوبة وتتضمن عبارات 

فقد تنصب على جمیع المعلومات أو تكون محدودة كاقتصارها على عمیلة معینة بذاتها،إلا أنها .43واضحة
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أما إذا كشف المصرف المعلومات التي تخصه . 44بعزل الوكیلموت الموكل أو أو بتنتهي بانتهاء الأجل 

  .45بدون إذنه فإنه یتحمل المسؤولیة

  :تعیین محامي- 2

یقوم المحامي بالدفاع عن الزبون وتمثیله أمام السلطات العامة، حیث یلتزم بمهامه تبعا لأخلاقیات 

  .46سیر عبارات الوكالة یسمح بذلكالمهنة،إلا أنه لا یجوز له الاستعلام عن أمواله إلا إذا كان تف

:الممثل القانوني- 3

المتعلق بالقرض والنقد، للقصر فتح 2003أوت26المؤرخ في 11-03من الأمر 119أجازت المادة 

حساب دون تدخل ولیهم الشرعي، إلا أن هذه الحسابات تحتاج إلى تسییر ولا یستطیع القیام بذلك بمفرده،

فالنائب القانوني هو الشخص الذي یمنح له المشرع صفة مباشرة أعمال . ثل لهفیستوجب الأمر تعیین مم

الغیر سواء لصغر السن أو لعارض من عوارض الأهلیة ولا یجوز للبنك أن یكشف عن حساب القاصر 

من خلال ذلك یعتبر السر المصرفي جزء هام في حیاة الفرد ویجوز له . 47إلا بناء على إذن من الوصي

بإرادته بتعیین من یمثله في بعض العملیات المصرفیة ویعتبر إفشائه من طرف البنك إخلال التصرف فیه

  . بالتزامه، إلا أنه یستطیع البنك الكشف عن السر المصرفي بغیاب إرادة العمیل و في حالات محددة

  الترخیص بالاطلاع على السر المصرفي بغیاب إرادة العمیل- ب

الكشف عن المعلومات المطلوبة عندما یكون ذلك ضروریا لصیانة مصلحة عند غیاب إرادة العمیل یتم

، إفلاس العمیل لحمایة مصلحة (1)، منها توفر نزاع بین المصرف و العمیل48خاصة أو عامة

  49(3)أو لمصلحة الورثة بعد وفاته(2)الدائنین

  :إفشاء السریة المصرفیة في حالة نزاع مع المصرف- 1

ضي الكشف عن أسرار العمیل عند وقوع نزاع بینه وبین العمیل كما في حالة رفع إن مصلحة البنك تق

فیجوز له الكشف عن تفاصیل العملیات التي أجراها . دعوى یطالبه فیها بتسدید فوائد قرض منحه إیاه

بطلب من المحاكم ، حیث تستطیع المحكمة الاطلاع على الدفاتر التجاریة بناء على أمر القاضي معه

  .50تخرج  ما تتطلبه إجراءات التحقیقلتس

  :إفلاس العمیل- 2

لیمثل جماعة الدائنین و حمایة عند إفلاس العمیل یستطیع وكیل التفلیسة أن یحل محل العمیل المفلس

مصالحهم، فیعتبر الإفلاس إحدى الاستثناءات الخاصة بالالتزام بالسر المصرفي للاطلاع علیه فإذا تم 

فكل شخص معنوي خاضع . العمیل یحق لوكیل التفلیسة الاطلاع على حساباتهتبلیغ الحكم بإفلاس 

  .للقانون الخاص ولو لم یكن تاجر إذا توقف عن دفع دیونه یتم شهر إفلاسه

  :ورثة العمیل- 3

من حق العمیل عدم تقاسم السر المصرفي مع أقاربه من أصول و فروع أو أزواج، إلا أنه بعد وفاته 

،حیث یخلفوا مورثهم في ذمته المالیة و لهم الحق في الاطلاع على العملیات 51العامیعتبرون من الخلف
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و مبالغ الحسابات حیث یلتزم البنك بوضع تحت تصرفهم جمیع الوثائق و المستندات الخاصة بذلك ولا 

ن من خلال ما تقدم فإن إقرار السر المصرفي مبدأ م.52یحق للبنك الاحتجاج بالسر المصرفي أمامهم

مبادئ حمایة الحریات و للعمیل الحق في التصرف فیه عن طریق تمثیله، إلا أنه یجوز الاطلاع علیه 

  .عند غیاب إرادته في حالات محددة

خلاصة لذلك رغم اعتبار السر المصرفي حق من حقوق العمیل ویقع الالتزام بالكتمان على البنك 

نه یعتبر نسبي وغیر مطلق، حیث یجوز الاحتجاج به وجمیع موظفیه باعتباره جزء من السر المهني،إلا أ

أمام سلطات معینة تحقیقا للمصلحة العامة ولا یتم إلا بنص قانوني الأمر الذي یؤثر في طبیعة السر 

  .  أما إذا تم رفعه بإرادة صاحبه فهذا لا یؤثر على طبیعته ویبقى حقا ملقا. المصرفي لیصبح سرا نسبیا

  الخاتمة

صرفي منذ زمن بعید قاعدة من قواعد النشاط البنكي، فتكمن أهمیته في حمایة یعتبر السر الم

أسرار المتعاملین مع البنوك، حیث یلتزم البنك بكتمان السر المتعلق بجمیع البیانات التي اطلعوا علیها 

إنما بمناسبة أداء مهامهم،إلا أن ذلك لا یقتصر على حمایة الوضعیة المالیة والحیاة الخاصة للعمیل و 

فقام المشرع . یُفرض لتحقیق مصلحة البنك عن طریق تدعیم الثقة التي یعتمد علیها النشاط المصرفي

بتنظیم السر المصرفي بمقتضى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات والقواعد الخاصة الواردة في 

  .قانون النقد و القرض

التعامل مع البنك الذي یقوم على أساس الثقة، حیث فإن الالتزام بالسر المصرفي التزام تفرضه طبیعة

یعتبر هذا الأخیر مدینا به تجاه العمیل لتبقى المعلومات التي یستلمها في حدود تلك العلاقة التي تربطه به ویظل 

ؤدي ائه یــــــــهذا الأخیر سیدا لسره، بحیث لا یجوز لأي شخص الاطلاع علیه إلا بإذنه أو بموافقته، إلا أن إفش

  .ات مدنیة وجزائیة على كل من البنك وموظفیهــــــانوني ویرتب عقوبـــــزام قـــــلال بالتـــــى الإخـــــــــــــإل

فیبقى السر المصرفي من أهم المبادئ التي یقوم علیها النظام البنكي ویرجع تدعیمه لحمایة الحریات 

لوطنیة والدولیة،إلا أن انعدامه یؤدي إلى انهیار النشاط المصرفي الفردیة والحیاة الخاصة التي نادت بها القوانین ا

فان عدم المحافظة علیه یؤدي إلى فقدان الثقة في البنوك وإنسحاب جماعي . والهدف الذي تواجد من أجله

  . للعملاء وتأثیره بصفة سلبیة على الاقتصاد الوطني

ا لیست حمایة مطلقة، حیث یحد من اطلاقها أنهإلاالمشرع السریة بالحمایة، إحاطةفعلى الرغم من 

مصلحة عامة تعتبر أولى بالرعایة وذلك لعدم الاحتجاج بها أمام السلطات الإداریة، القضائیة والمالیة ، إلا أن 

الاستثناءات الخاصة برفع السر المصرفي تبقى محدودة أمام الاعتراف به كسر مطلق،  باقتصاره على العمیل 

  فمن أهم الاقتراحات التي یمكن طرحها،. ه والحفاظ علیه أمام فضول الغیركسید للسر وكتمان

  .وضع قانون خاص بالسر المصرفي یحدد مجاله و طبیعته-

  .تدعیم الاعتراف للفرد بالسر المصرفي وحمایة الحیاة الخاصة - 

  . رفع السر المصرفي لتحقیق المصلحة العامة و محاربة جریمة تبییض الأموال- 
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